قانونيون يطالبون برفع سن الحضانة إلى 14 عاما
د. السعد: الاجتهاد خاص بأهل العلم وليس المحامين        
"الشرق الاوسط"  19/3/2006
جدة: أميمة الفردان 
رغم أن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية تكفل للمرأة الحق في حضانة طفلها خلال السبع سنوات الأولى من حياته، إلا أن هذا الحق يتم إجهاضه في بعض الحالات كحالة (نوف. س) البالغة من العمر 27 عاما، التي طلقت من زوجها بعد أن أنجبت طفلها الوحيد البالغ من العمر 3 سنوات ولا تزال تحاول عبر المحاكم والمحامي الحصول على حكم قضائي يتيح لها حق الحضانة كما كفلته لها الشريعة الإسلامية. 

ولأن مجرد صدور صك الطلاق يتيح لنوف حق الحضانة لإبراهيم ابن الثلاث سنوات كما أوضحت المحامية ميس أبو الدلبوح «لا يستطيع أحد التشكيك في أحقيتها بحضانة ابنها»، ومع أنه من الممكن إسقاط هذا الحق أحيانا لاعتبارات معينة أوضحتها أبو الدلبوح «في حالة عدم وجود الأهلية بسبب العجز أو المرض»، وإذا ما تم إسقاط الحق عن الأم تنتقل حق الحضانة لوالدة الأم بشرط قدرتها على التربية باعتبارها المخولة بذلك. 

والسبعة أعوام التي هي فترة الحضانة قد تحرم منها الأم في حال تعنت الزوج بالتحايل على القانون من خلال المماطلة وتطويل الجلسات في المحاكم كما أفادت أبو الدلبوح قائلة «إذا اثبت الزوج عدم أهلية الأم أو أنها غير كفء يحق له أخذ المحضون في هذه الفترة الحرجة من حياة الطفل»، وحق الحضانة للأم يقابله حق الزيارة للأب لرؤية المحضون إلا أن هذه الزيارة قد تكون الأولى والأخيرة التي ترى فيها الأم ابنها أو ابنتها، وذلك بسبب استغلال بعض الآباء هذه الزيارة في الهروب بالمحضون إلى منطقة أخرى بعيدة وبالتالي حرمان الأم من حقها الشرعي في الحضانة في المدة القصيرة المقررة لذلك، والتي يتم بعدها بصورة اجبارية بقاء المحضون إذا كانت فتاة عند والدها، والولد الذي يتم تخييره بين البقاء عند والدته أو الانتقال لبيت أبيه هذا في حال أمضى فترة الحضانة عند الأم. 

وحول الآلية التي يتم التعامل من خلالها لضمان عدم هروب الأب بالمحضون أوضحت المحامية ميس «في حال ثبتت محاولة الأب القيام بذلك يتم أخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك»، وفيما إذا كان هذا التعهد كافيا لضمان عدم تكرار ذلك أشارت أبو الدلبوح إلى أن مثل هذه التعهدات في واقع الأمر لا يتم تفعيلها كما هو مطلوب، خصوصا إذا ما كان الهروب إلى خارج المنطقة التي تسكنها الأم، وأوضحت قائلة «تتم هذه الزيارات في أقسام الشرطة تفاديا لمثل هذه المشكلات»، إلا أن التأثير النفسي السيئ الذي تتركه هذه الزيارات دعت بعض الدول لعمل مراكز متخصصة يتم فيها تنظيم اللقاءات بين الوالد والمحضون في أجواء مناسبة. 

تفويت فترة الحضانة التي يلعب على حبالها الزوج، والتي يمكن تجنبها كما ألمحت لذلك المحامية ميس، من خلال إمكانية تطويل المدة التي يتم فيها حضانة الطفل عند الأم، في حال تعرضها للتعنت والمماطلة من قبل 

الزوج، مشيرة إلى أن تعدد الآراء الفقهية، الناتج عن الاختلاف المذهبي في الدين الإسلامي، والذي وصفته المحامية بالرحمة، أتاح فرصة رفع سن الحضانة إلى 14 سنة وهو معمول به حاليا في بعض الدول، مفيدة «أعتقد أنه يمكن الأخذ بمثل هذا الحل»، مؤكدة على اعتباره حلا للخروج من مأزق تفويت حق المرأة في الحضانة. 

إلى ذلك أوضح الشيخ سعد السعد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن رأي الشرع ثابت وواضح والمتمثل في الحق الشرعي للأم في حضانة الطفل في السبع سنوات فقط، لكن في ظل تعنت بعض الأزواج وممارسة الحق التعسفي ضد الزوجة، أوضح السعد "اللجوء للقانون امر متاح في هذه الحالة ومن حق الناس الدفاع عن حقوقهم المغتصبة", معتبرا أن رفع سن الحضانة من قبل المحامين لا يدخل في باب الإجتهاد. 

وبحسب قوله فإن »الإجتهاد خاص بأهل العلم الذين يمثلهم هيئة كبار العلماء والقضاة أما ما تم طرحه فلا يعدوا أن يكون من باب رفع الضرر من خلال تلمس الثغرات القانونية. وفي الوقت الذي يعد فيه حق حضانة الأم شرعيا واضحا لا خلاف فيه، في المقابل أيضا لا يستطيع القاضي أن يمنع الأب من رؤية المحضون، والذي يعتبر حقا للأب في هذه المدة، حتى لو خالف الوالد القوانين وتحايل عليها بالهرب، وحول ما إذا كانت هناك قوانين أو عقوبات تمنع وقوع مثل هذه الحوادث أكدت أبو الدلبوح «لجنة إصلاح ذات البين عملت على سن عقوبات تقديرية، إذا ثبت تسبب الوالد في حرمان الأم من المحضون وعدم إرجاعه لها في فترة الرؤية المقررة له»، مشيرة إلى أن هذه العقوبات متفاوته وبحسب الحالة عن طريق المحاكم الشرعية. 

وحول آلية التنفيذ أوضحت «ما هو معمول به الآن قد يفوت على المرأة الحق في الحضانة عن طريق المحاكم الشرعية لطول الفترة التي تأخذ وقتا طويلا، فيما لو تم التنفيذ من خلال القضاء المستعجل الذي تتم فيه سرعة التطبيق مما يضمن حق الحضانة وطول المدة».
